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  الفرق بين لفظ
  *عند الأصوليين . )  الفرض) و (  الواجب( 

  
  محمد بن علي البيشي

   
عـــنى      اتفـــق الأصـــوليون علـــى أن لفـــظ ( الواجـــب ) و ( الفـــرض ) بينهمـــا فـــرق مـــن الناحيـــة اللغويـــة ، إذ م    
يقُـــال " وجـــب الشـــيء يجـــب  موالـــلاز "وجـــب الحـــائط وجبـــاً " إذا ســـقط  ،  ) : الســـاقط يقُـــال  الواجـــب( 

الشـيء أفرضـه وفرَّضـته ـ للتكثـير ـ أوجبتـه " ،   ) : الواجـب ، يقـال " فرضـتُ  الفـرض ( وجوبـاً " إذا لـزم ، و
، والخلاف وقع فيما لو كان لهذا التفريق اللغوي ؛ تـأثير علـى وضـعهما  ١وأيضا " الحزّ " وأيضا " التقـدير" 

  ، أم لا !! . الاصطلاحي مقابل الأحكام
  انقسم الأصوليون حيال هذه المسألة إلى قسمين :       

في الوضع تجـاه الأحكـام المعلَّقـة đمـا ، ولـو  ن ؛ غير مختلفين في الدلالة وأن هذين اللفظين مترادفا : الأول 
 )) ، وهــو رأيه مــا توعــد الشــارعُ المكلَّــفَ بالعقــاب علــى تركــ ((اختلفــا في الوضــع اللغــوي ، و أن تعريفهمــا هــو 

المنقولة عن الإمام ،  والرواية الأصح عند الحنابلة  ٢وهو الرأي المختار عند الشافعية  ، الجمهور من المالكية
  . ٣أحمد 

  واستدلوا لقولهم بأدلة :   
علـى اختيـار ابـن الفـرض هـو بعينـه حـد الواجـب ، فاستواء حـدِّهما : وذلـك أن حـد  : الدليل الأول  .١

علــــى الفــــرض  قُ ، فالتوعــــد بالعقــــاب يصــــدُ  ٤د بالعقــــاب علــــى تركــــه" عِّــــوُ واجــــب:  "مــــا ت ـُال  قدامــــة
:  " أن الواجب عبارة عن خطـاب الشـارع بمـا ينـتهض تركـه  ٥والواجب ، وعلى ما اختاره الآمدي 

ذن سببا للذم شرعاً في حالةٍ ما"، وهذا المعنى بعينه متحقق في الفـرض الشرعي ، فالتسـاوي في الحد إ
 لمسمى واحد .  ؛ يوجب التساوي في الحقيقة ، ويكونان اسمين حقيقةً 

                                                 
 ، ماجستير المعهد العالي للقضاء . محمد بن علي البيشيبحث قصير كتبه /  *
١  ١/١٣٦، القاموس المحيط  ٧٩٤ـ١/٧٩٣لسان العرب . 
٢ ١/٩٩الإحكام للآمدي ،  ٥٣مد الأمين الشنقيطي نثر الورود على مراقي السعود لمح . 
٣   ٦٣الأصولية لابن اللحام  د، القواعد والفوائ ١٢٥/ ، ١، الواضح لابن عقيل  ١/٢٧٤مختصر الطوفي . . 
٤   ١/٣٧روضة الناظر . 
٥   ٩٩/ ١الإحكام . 



 ٢

  # مناقشة هذا الدليل : 
في مواضـع متعـددة ، مثـل : عنـد الجمهـور بواقـع التفريـق بـين هـذين المصـطلحين  ؛ ضٌ ن هذا الدليل مناقَ إ    

  وبين الواجب الذي يعتبر الصلاة ففيها الفرض وهو الركن ، وتاركه لا تتم صلاته ، بل تبطل مباشرة ، 
  

، مــــا لم يكــــن متعمــــدا ، وأيضــــا التفريــــق في الحــــج بينهمــــا ،  ، وتركــــه يجــــبره ســــجود الســــهوالصــــلاة في شــــرطا 
بالتفريق أنـه هـو الأصـل  الإقرارُ  فلزمفالفرض ما لا يجبر بالدم ، والواجب يجبره الدم ، وذلك في حالة الترك ، 

.  
  # اعتراض على المناقشة :          

  وذلك من وجهين :
، وإنمــا هـــي جــع إلى معـــنىً تختلــف الــذوات بحســـبه ل فــرقٍ ير ـلــيس لأجـــ بــين هـــذين المصــطلحين أ . التتمييــز  

، إذ الفـرض فيـه إثابـة أكثـر د هـذا التمييـز زيـادة ثـواب المكــلف  فقـط ، كمـا أن مقصـو  أوضـاع نصـبت للبيـان
  من الواجب.

تم سميتم " الوتر " فرضاً ، وقد ثبت بـدليل ظــني ، و " الصـلاة " ن هذا الاعـتراض لنا لا لكم إذ أنو إب .  
 .   ١واجبة ، وقد ثبتت بدليل قطعي ، ولا وجه لكم في ذلك

 أن اختلاف طريق إثبـات الحكم حتى يكـون هذا معلوما وذلك  : الدليل الثاني .٢

لظهــور والخفــاء ، والقــوة مظنونــاً ؛ غــير موجــب لاخــتلاف مــا ثبــت بــه ، وأيضــا اخــتلاف طــرق الواجبــات في ا
والضعف ، بحيث أن المكلف يقتل بترك البعض منها دون الـبعض ، لا يوجـب اخـتلاف الواجـب في حقيقتـه 
مــن حيــث هــو واجــب ، مثــل اخــتلاف طــرق الحــرام بــالقطع والظــن ، غــير موجــب لاختلافــه في نفســه ؛ مــن 

 .٢حيث هو حرام 

  # مناقشة هذا الدليل :           
غــير موجــب لاخــتلاف مــا يثبــت بــه الاخــتلاف في الماهيــة والحقيقــة ؛ مــن حيــث إنــه حكــم  : المــرادإن كــان   

ـ  شرعي ، أو من حيث إنـه يـذم تاركـه ، فمسـلَّمٌ بـه ، و إن كـان المـراد غـير هـذا فممنـوع ، وذلـك لأن المعلـوم
، بخـلاف الواجبـات من حيث إنـه معلـوم مخـالف في الماهيـة للمظنـون ، مـن حيـث إنـه كـذلك  أي : القطعي ـ

                                                 
١  في الحاشية الأولى . ١/١٠٠، المحصول  ١/١٨٤، البحر المحيط  ١/٣٥٤انظر / الكوكب المنير 
٢  ومعـــنى هـــذا الـــدليل باختصـــار : " أن اخـــتلاف أســـباب الوجـــوب ، وقـــوة بعضـــها علـــى بعــــض ، لا يوجـــب  ١/٩٩الإحكـــام للآمـــدي ،

 .١/١٥٣النملة  اختلاف الشيئين في أنفسهما " المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم



 ٣

المختلفــة في الظهــور والخفــاء ؛ فإنــه لا اخــتلاف فيهمــا ، مــن حيــث إنــه مظنــون ؛ وإن كــان بينهمــا أيضــاً مــن 
  اختلاف من حيث الظهور والخفاء .

  
  
  
ـ وإن سلمنا لكم قولكم ـ فكلامكـم لـيس ذلـك ممـا وقـع النـزاع فيـه ، وإنمـا النـزاع في تخصـيص أحـد  

   . ١ون الآخر ، و ما ذكروه لا ينفيهالقسمين بأحد الاسمين د
   وقــوع الــترادف في الشــرع بــلا نكــير ، وذلــك مــثلاً في قــول الحــق تبــارك وتعــالى  : الــدليل الثالــث .٣

ــُهُ حقيقــةً وعــدم تنــاول غــيره ؛ نفيــاً ﴾  فمــن فــرض فــيهن الحــج ﴿ أي : أوجــب ، والأصــل تناول
يقـول الله تعـالى  عليـه وسـلم قـال ( للمجاز والاشتراك ، و أيضا في الصحيح أن النـبي صـلى الله

قـال : هـل علـيَّ غيرهـا ؟ قـال ) ، وحـديث (  : ما تقرب إليَّ عبـدي بمثـل مـا افترضـته علـيــه
) ووجهــه : أنــه لم يجعــل بــين الفــرض والتطــوع  النــبي صــلى الله عليــه وســلم : لا، إلا أن تطــوع
 .  ٢واسطة ، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع 

  
" ، فهمـا غـير مترادفـين ، بـل مختلفـان في الدلالـة  الواجـب" يختلف عـن "  الفرضأن "  :  ـانيالثـ

، و أيضــا في الوضــع تجــاه الأحكــام المعلَّقــة đمــا ؛ موافقــةً لاختلافهمــا في الوضــع اللغــوي ، وهــذا 
لـة اختارهـا ابـن الرأي هو عبارة عن الرواية الثانيـة عنـد الشـافعية ، و هـي الروايـة الثانيـة أيضـا للحناب

وهـــو القـــول المعتمـــد عنـــد ،    ٣قدامـــة وابـــن عقيـــل و ابـــن شـــاقلا و الحلـــواني و القاضـــي أبـــو يعلـــى
  .  ٤الحنفية 

  .. تحديد الفرق بين " الفرض " و" الواجب " من خلال تعريفهما :    
                                                 

١ اية الوصول في دراية الأصول لصĔ ٢/٥٢٠في الدين الهندي الشافعي. 
٢  ١/١٨١، البحر المحيط للزركشي  ١/٣٥٢، الكوكب المنير لابن النجار  ١/٩٩الإحكام للآمدي. 
٣  ٤٣ـ  ٤٢، المسائل الأصولية من كتـاب الروايتين الـوجهين لأبي يعلـى  ١/٣٥٣، الكوكب المنير  ١/١٨٣البحر المحيط 

 . ١/٤٦، روضة الناظر 
٤ ـــاج للســـبكي  ١/١١١، أصـــول السرخســـي  ١/١٨٣حـــر المحـــيط البđروضـــة  ١/٩٧، المحصـــول للـــرازي  ١/٥٥، الإ ،

 .  ١/٤٦الناظر 



 ٤

 ، أن    جاء في الروايـة الثانيـة عنـد الشـافعية ، والـتي حكاهـا القاضـي حسـين وابـن القشــيري
 . ))الفرض ما ثبت بنص القرآن ، والواجب ما ثبت من غير وحي مصرح به  ((

        
  

  # مناقشة هذا التعريف : 
نيـة الصـلاة ـ  فرضـاً ،  كــأن لازم ذلك ؛ أن لا يكون شـيء ممـا ثبـت وجوبـه بالسـنة  ـ    

ـرضاً  ، وهـذا لا وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه ؛ من المنـدوبات الثابتـة بـالقرآن ، فـ
  .١شك في بطلانه 

 اسم لما  الفرضها الرواية الثانية عند الحنابلة ؛ أن  " توجاء عن الحنفية ، ووافق "
ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، مثل : الآية التي قُطـع بـدلالتها علـى الحكـم ، أو 

ول الحـــديث المتـــواتر الـــذي قطـــع بدلالتـــه علـــى الحكـــم ، أو الإجمـــاع الصـــريح المنقـــ
" اســم لمــا ثبــت مــن طريــق غــير مقطــوع بــه ، مثــل : خــبر  الواجــب بــالتواتر ، و"

 .  ٢الواحد ، القياس ، الإجماع السكوتي ، دلالات الألفاظ الظنية 

  واستدلوا على ذلك بأدلة :              
: أن الفـــرض في اللغـــة : الحـــزّ وينـــتج عنـــه التـــأثير ، ومنـــه فرُضـــة النهـــر  الـــدليل الأول. ١

والقــوس ، والوجــوب : الســقوط ، ومنــه " وجبــت الشــمس والحــائط " إذا ســقطا ، ومنــه 
أي ســقطت أبـداĔا ، فالتــأثير آكــد مــن الســقوط ؛  ﴾ فــإذا وجبــت جنوđــا﴿ قولـه تعــالى 

لفــرض علــى الواجــب شــرعاً ؛ حمــلاً لأن الشــيء قــد يســقط ولا يــؤثر ،  فاقتضــى تأكــد ا
  .  ٣يرـللمقتضيات الشرعية على مقتضياēا اللغوية ، لأن الأصل عدم التغي

       
                                                 

١  ١٨٣/ ١البحر المحيط . 
٢  اج ١/٩٩حكام للآمدي ، الإ ١/٤٦روضة الناظرđ١/٥٥ للسبكي ، الإ . 
٣  ١/٢٧٥، مختصر الطوفي  ٤٦ـ ١/٤٥روضة الناظر  . 



 ٥

  
      
  
  
  # مناقشة الدليل :  

ــم ، حيــث إن الفــرض في اللغــة       هــذا التقســيم والتخصــيص لأحــد اللفظــين بمعــنىً دون الآخــر ، تحكُّ
كونه مقطوعـاً بـه أو مظنونـاً ، والواجـب هـو السـاقط أعـم مـن كونـه هو : التقدير مطلقا ، فهو أعمّ من  

  ١مقطوعاً به أو مظنوناً ، فتخصـيص ذلـك بأحـد القسـمين دون الآخـر بغـير دليـل ، لا يكـون مقبـولاً 
.  

  # اعتراض على المناقشة :           
وهـذا لأن مـا عُلـم تقـديره  لا نسلِّم أنه تحكم محض بـل تخصـيصٌ ؛ لزيـادة ملائمتـه للمعـنى اللغـوي ،    

قد قُطع بوجود مسمى الفرض فيه ، وهـو مخصوصٌ به لا يوجد في الواجـب ـ إذ هو غـيرُ معلـومِ التقـدير 
ـ فخُصَّ باسم ما قطع بوجود مسماه فيه ؛ تمييزاً له عما يشـاركه في مطلـق التقـدير ، وفي مطلـق وجـوب 

العمل به ـ دون العلم المقطوع به ـ فخصَّ باسـم مـا  العمل به ، وأما الواجب فلم يتحقق فيه إلا وجوب
  .    ٢تحقق مسماه فيه ـ وهو السقوط ـ إذ لم يعُلم منه إلا كونه واجب العمل 

: إن عـدم اعتبـار هـذا الفـرق عـن طريـق التفصـيل في التسـمية ، ونسـبةِ الأحــكام   الدليل الثـاني. ٢    
رتبــة المظنــون مــن جهــة ، ورفعــاً للمظنــون إلى رتبــة المقطــوع مــن  إليهمــا ، يكــون حطَّـــاً للــدليل القــاطع إلى

جهة أخرى ، قال البزدوي (فمَن رد خبر الواحد فقد ضـل سـواء السـبيل ، ومـن سـوَّاه بالكتـاب والسـنة 
  .    ٣المتواترة ؛ فقد أخطأ في رفعه عن منزلته ، و وضَع الأعلى عن منزله ) 

                                                 
١ ١٨٢/ ١، البحر المحيط  ١/٩٩ الإحكام  . 
٢  اية  الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي الشافعيĔ٢/٥٢٠  . 
٣  ٢/٣٠٤أصول البزدوي وشرحه  . 



 ٦

ق هــذين المصــطلحين ؛ إنمــا هــو مــن قبيــل أن الفــرض هــو : إن اخــتلاف إطــلا  الــدليل الثالــث. ٣
ـــه أبـــو زيـــد  ــــنا ، قال ـــا ، والواجـــب لا نعلـــم أن الله قـــدره علي ـــه أن الله قـــدَّره علين الـــذي يعُلـــم مـــن حال

 . ٤الــدبوسي 

            
  # مناقشة هذا الدليل :

لمقـدَّر  ، لا أنـه ثبـت كونـه مقـدراً إن هذا التفريق ضعيفٌ بناءاً على هذا الدليل ، وذلك لأن الفرض هو ا    
  .   ١علماً أو ظناً ، كما أن الواجب هو الساقط ، لا أنه الذي ثبت كونه ساقطاً علماً أو ظنا 

أن هنــاك فرقــاً بــين الفــرض والواجــب في عــادة جمهــور النــاس ، فيقولــون مــثلاً ( أوجبــت :   الــدليل الرابــع. ٤
  أيضا ( الطلاق واجب عليَّ ) لا ( الطلاق فرض عليَّ ) .على نفسي ) لا ( فرضت على نفسي ) ، و 

  # مناقشة الدليل :           
خـارج عـن مفهـوم اللغـة  اقتضـى ذلـك ، وهـو أمـرٌ  رفَ رفية ليس فيهـا نفـيٌ للـترادف ، لأن العُـالعُ  هذه التفرقةُ   

  المهجور .
أبي حنيفــة رحمــه الله  أجــاب أصــحابُ  م ، وđــذاهِ رف بأهــل العــراق فقــط ، دون غــيرِ صَّ هــذا العُــبــل وقــد خُــ  

  .  ٢ ، الذين استدلوا đذا الدليل تعالى عن أصحاđم

  .. أثر هذا التفريق عند الحنفية : 
  . أن حكم الفرض لازمٌ : علماً ، وتصديقاً بالقلب ، وعملاً بالبدن 

  وأنه من أركان الشرائع ، ويكفر جاحد الفرض ، ويفسق تاركه بلا عذر .
  ويفَّق تاركه ما لم يكـن متــأولاً  : لازم عملاً بالبدن ؛ لا تصديقاً  ، ولا يكفر جاحدهوالواجب ،٣ 

  . 

  الراجح :.. 

                                                 
٤  اج للسبكيđ١/٥٥انظر : الإ. 
١  ١/٩٧المحصول للرازي. 
٢  ١/١٨٤انظر : البحر المحيط. 
٣  ٥٨/ ١ح الرحموت لنظام الدين ، فوات ١/١١١انظر / أصول الشرخسي . 



 ٧

وذلــك لقــوة أدلــتهم ، وضــعف المناقشــة الــتي  "   الواجــب" و " الفــرض هــو قــول الحنفيــة بــالتفريق بــين "    
هت إلى أدلتهم  ـ مع رجاحة بعضها ـ  ، حكام الشرعية علـى المكلفـين مـن حيـث الـلازم ولضرورة تمييز الأ وجِّ

  .و الألزم 
  

  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
  
 


